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أثر الحكم الجزائي القاضي بالإدانة أو البراءة أمام القضاء المدني
خميس سعيد آل سعد)1)

مأمون محمد أبو زيتون)2)

تاريخ الاستلام: 10-05-2022              تاريخ القبول: 2022-06-16

ملخص البحث:

ــي،  ــام القضــاء المدن ــراءة أم ــة أو الب ــم الإدان ــر حك ــاಔّ ودراســة أث ــى بي ــدف الدراســة إل "ته
ــة الأحــكام  ــك اســتخلاص أهمي ــن ذل ــة م ــا، بحســب التشــريع الاتحــادي والغاي ــة مراحله ــي كاف ف
الجنائيــة ســواء الصــادرة بالبــراءة أو الإدانــة علــى الدعــاوى المدنيــة؛ إذ تمثلــت مشــكلة الدراســة 
فــي الســؤال التالــي:" هــل النصــوص القانونيــة التــي عالــج مــن خلالهــا المشــرع الإماراتــي مســألة 
ــة،  ــي موفق ــاء المدن ــام القض ــة أم ــراءة أو بالإدان ــادرة بالب ــة الص ــة البات ــكام الجزائي ــة الأح حجي
وتحقــق الغايــة والهــدف منهــا أم لا؟ لأجــل ذلــك وتحقيقــاً لمتطلبــات الدراســة؛ اتبــع الباحــث المنهــج 
التحليلــي، وفقــاً لمنهجيــة علميــة واضحــة محــاولاً قــدر الإمــكاಔّ تأصيــل كل جزئيــة مــن جزئيــات 
الدراســة مــن خلال الرجــوع إلــى نصــوص قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، وبيــاಔّ موقــف 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا منهــا"

"وخلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج كاಔّ أهمهــا تبينــا أಔّ الأحــكام الجنائيــة الصــادرة 
 ّಔــي. أيضــا أ ــد بهــا القاضــي المدن ــم يتقي ــه، ومــن ث ــوة الشــيء المحكــوم في ــة تكــوಔّ لهــا ق بالإدان
الأحــكام الجنائيــة الصــادرة بالبــراءة تكــوಔّ لهــا قــوة الشــيء المحكــوم فيــه، ومــن ثــم يتقيــد القاضــي 
المدنــي، إلا إذا كانــت البــراءة مبينــة علــى فعــل لا يعاقــب عليهــا قانونــا، وإಔّ كانــت البــراءة علــى 

نفــي نســبة الواقعــة إلــى المتهــم".

"كمــا انتهــى إلــى العديــد مــن التوصيــات كاಔّ مــن أهمهــا دعــوة المشــرع الإماراتــي بــأಔّ يجعل 
حــق المدعــي بالحــق المدنــي فــي الادعــاء مدنيــاً أمــام المحكمــة الجنائيــة ممتــدا إلــى حيــن صــدور 
قــرار مــن المحكمــة بإقفــال بــاب المرافعــة، ويترتــب علــى هــذا أಔّ تلتــزم المحكمــة فــي ختــام كل 
ــرار الخــاص بحجــز الدعــوى  ــار الق ــاب المرافعــة، ويمكــن اعتب ــال ب ــرار بإقف محاكمــة باتخــاذ ق

للحكــم قــرار بإقفــال بــاب المرافعــة".

"الكلمــات الدالــة: حكــم الإدانــة، حكــم البــراءة، القضــاء المدنــي، الأحــكام الجزائيــة، مرحلــة 
التحقيــق"

كلية القانوಔّ – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

U19102943@sharjah.ac.ae

كلية القانوಔّ – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة: 

"إಔّ وقــوع جريمــة مــا، ينتــج عنهــا دعويــاಔّ: إحداهمــا جزائيــة تتمثــل فــي الدعــوى الجزائيــة 
والثانيــة مدنيــة تتمثــل فــي الدعــوى المدنيــة، فالأولــى مقــررة للمجتمــع يمثلهــم فيهــا ممثــل الحــق 
العــام والثانيــة شــخصية مقــررة للضحيــة أو لــذوي الحقــوق، كمــا أಔّ موضــوع كل مــن الدعوييــن 
ــن موضــوع الدعــوى  ــي حي ــض ف ــو التعوي ــة ه ــف عــن الآخــر، فموضــوع الدعــوى المدني يختل
الجزائيــة هــو توقيــع العقــاب، غيــر أنــه ليــس فــي كل الأحــوال يختــار الضحيــة الطريــق الجزائــي 
مــن أجــل المطالبــة بالتعويــض فقــد يلجــأ إلــى القضــاء المدنــي، ولتفــادي صــدور أحــكام متعارضــة 
بيــن القضــاء الجزائــي والقضــاء المدنــي، مــن أجــل ذلــك فــإಔّ العديــد مــن الــدول تبنــت مــادة قانونية 
صريحــة فــي منظومتهــا القانونيــة تنــص علــى أಔّ الأحــكام الصــادرة عــن الأقســام الجزائيــة لهــا 
حجيــة بمــا فصلــت فيــه أمــام القاضــي المدنــي ومــن بينهــا المشــرع الاتحــادي؛ إذ تبنــت هــذا المبــدأ 
فــي  المــادة ))0)(( مــن قانــوಔّ الإثبــات الاتحــادي رقــم )10( لســنه1992 علــى أنــه":"لا يرتبــط 
القاضــي المدنــي بالحكــم الجنائــي إلا فــي الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا الحكــم وكاಔّ فصلــه فيهــا 
ضروريــا"، " فمــن خلال المــادة نجــد أಔّ المشــرع الاتحــادي قــد حــدد مجموعــة مــن الشــروط لكلــي 
 ّಔيكــو ّಔللحكــم الجزائــي حجــة بمــا فصــل فيــه أمــام القاضــي المدنــي بمفهومــه الواســع، أ ّಔبكــو
فــصلا فــي وقائــع نفســها مطروحــة أمــام القاضــي المدنــي، وفصلــه فيهــا ضروريــا أي أಔّ الحكــم 
الجزائــي فاصــل فــي الموضــوع يضــاف إليــه شــرط بديهــي وهــو أಔّ يكــوಔّ الحكــم الجزائــي نهائيــا 

وصــدرا قبــل مناقشــة الدعــوى أمــام القضــاء المدنــي"

"كمــا تجــدر الإشــارة أಔّ القضــاء المدنــي غيــر ملــزم بــكل مــا جــاء فــي الحكــم الجزائــي، إلا 
بالشــق الــذي اكتســب قــوة الشــيء المقضــي فيــه، والــذي يشــترك مــع الدعــوى المدنيــة فــي نقــاط 
واحــدة، أمــا مــا عداهــا فيمكــن للقاضــي المدنــي أಔّ يخــرج عمــا جــاء فــي تســبيب الحكــم الجزائــي".

" ومــن هنــا يتحــدد لنــا موضــوع الدراســة وهــو" "أثــر حكــم الإدانــة أو البــراءة أمــام القضــاء 
المدنــي"،" وذلــك باعتبــاره بحثــاً فــي إحــدى أهــم خصائــص الحكــم الجنائــي وآثــاره التــي تتمثــل 
تجســيداً لفكــرة نفــوذ الأحــكام والقانــوಔّ مــن خلال الامتثــال للحكــم الجنائــي وتــرك المنازعــة فيــه".

 أهمية الدراسة 

"وتتمثل أهمية هذه الدراسة في المسائل التالية":

"تعــرض المشــرع الإماراتــي لهــذه الفكــرة القانونيــة وهــي حجيــة الحكــم الجزائــي البــات . 1
 ّಔــة، وهــي نــص المــادة))268(( قانــو أمــام القضــاء المدنــي فــي عــدة نصــوص قانوني
الإجــراءات الجزائيــة، وهــي النــص الأصلــي، ونــص المــادة))28(( مــن القانــوಔّ نفســه، 

وفــي نــص المــادة))0)(( الإثبــات الاتحــادي رقــم)10( لســنه1992".
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" الفهــم الصحيــح للنصــوص القانونيــة الناظمــة لفكــرة حجيــة الحكــم الجزائــي البــات أمــام . 2
القضــاء المدنــي يــؤدي إلــى توفيــر الوقــت والجهــد، والمــال بالنســبة للدولــة والخصــوم، 

هــذا بالإضافــة إلــى أنــه يمنــع صــدور أحــكام متعارضــة".

" عــدم وضــع المشــرع الإماراتــي آليــة قانونيــة يبيــن مــن خلالهــا مــا هــي الجهــة . 3
المختصــة بالفصــل فيمــا إذا كاಔّ الحكــم الجزائــي البــات حجــة أمــام القضــاء المدنــي أم لا، 
كمــا لــو ثــار خــلاف حــول مــا إذا كاಔّ الحكــم الجزائــي الصــادر فــي الدعــوى الجزائيــة قــد 
 ّಔفصــل فــي ذات الواقعــة القانونيــة التــي تعتبــر أساســا للمســؤولية المدنيــة، وفيمــا إذا كا

الفصــل فــي تلــك الواقعــة لازمــا وضروريــا للفصــل بالدعــوى الجزائيــة".

ــم . 4 ــة الحك ــألة حجي ــدم وضــوح مس ــو أಔّ ع ــة ه ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــزز م ــا يع " ومم
الجزائــي البــات أمــام القضــاء المدنــي قــدي يــؤدي إلــى ضيــاع بعــض الحقــوق المدنيــة، 

ــي". ــر الجزائ ــرة الأم ــي لفك ــي المشــرع الإمارات ــي ظــل تبن خصوصــا ف

إشكالية الدراسة:

" تتمثــل إشــكالية الدراســة الرئيســة بالســؤال الآتــي: هــل النصــوص القانونيــة التــي عالــج مــن 
خلالهــا المشــرع الإماراتــي مســألة حجيــة الأحــكام الجزائيــة الباتــة الصــادرة بالبــراءة أو بالإدانــة 
أمــام القضــاء المدنــي موفقــة، وتحقــق الغايــة والهــدف منهــا أم لا؟، ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية 

الرئيســة عــدة تســاؤلات نجملهــا فــي التالــي":

"ما الآثار الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة على الدعوى المدنية؟" 	

"ما آثار الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة على الدعوى المدنية؟" 	

ــار الحكــم الجنائــي يوقــف المدنــي كأثــر مترتــب علــى حجيــة الأحــكام الجنائيــة  	 "مــا آث
ــة"؟ ــى الدعــوي المدني عل

أهداف الدراسة

" وتهدف هذه الدراسة إلى":

" تســليط الضــوء علــى النصــوص القانونيــة الإماراتيــة الناظمــة لحجيــة الحكــم الجزائــي  	
ــك بقصــد تعريــف هــذه  ــي، وذل ــة أمــام القضــاء المدن ــراءة أو الإدان ــات الصــادر بالب الب
الفكــرة، وبيــاಔّ النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــا وتحليلهــا، وتقييمهــا، وتقويمهــا، 
ــف  ــى مواطــن الضع ــي إل ــت نظــر المشــرع الإمارات ــا، ولف ــوة فيه ــة مواطــن الق لمعرف

ــا".  ــا وتقويمه لتعديله
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" التعــرف علــى مواقــف التشــريعات المقارنــة مــن المســائل القانونيــة التــي لــم يتعــرض  	
لهــا المشــرع الإماراتــي فــي هــذه الفكــرة القانونيــة، وذلــك لتقييــم تلــك المســائل القانونيــة، 

وتقويمهــا، وتقديــم التوصيــة المناســبة للمشــرع الإماراتــي".

ــوص  	 ــن النص ــارಔّ م ــي والمق ــاء المحل ــه والقض ــن الفق ــف كل م ــى موق ــرف عل " التع
ــن مــن خلالهــا التناقضــات  ــة نبي ــك كخطــوة قانوني ــة الناظمــة لهــذه الفكــرة، وذل القانوني
ــك النصــوص  ــي منهــا تل ــي تعان ــة فــي هــذه الفكــرة، والفراغــات التشــريعية الت القضائي
القانونيــة، والاســتقرار الفقهــي والقضائــي بشــأಔّ المســال القانونيــة التــي لــم تتعــرض لهــا 

ــة". ــك النصــوص القانوني تل

" تقديــم نتائــج وتوصيــات ومقترحــات تســاعد فــي ســد الثغــرات القانونيــة التــي تعانــي  	
منهــا تلــك النصــوص القانونيــة الناظمــة لفكــرة حجيــة الحكــم الجزائــي البــات الصــادر 
ــات  ــاس لدراس ــر الأس ــوಔّ حج ــي، أو لأಔّ تك ــاء المدن ــام القض ــة أم ــراءة أو بالإدان بالب

ــة أخــرى أشــمل وأوســع فــي هــذا المجــال". قانوني

منهج الدراسة 

ــة  ــم الإدان ــر حك ــي هــذه الدراســة موضــوع أث ــدم، ســيتناول الباحــث ف ــا تق ــى ضــوء م " عل
أو البــراءة أمــام القضــاء المدنــي، والغايــة مــن ذلــك اســتخلاص أهميــة الأحــكام الجنائيــة ســواء 

ــة. " ــاوى المدني ــى الدع ــة عل ــراءة أو الإدان الصــادرة بالب

ــة  ــاً لمنهجي ــي، وفق ــع الباحــث المنهــج التحليل ــات الدراســة، اتب ــاً لمتطلب ــك وتحقيق " لأجــل ذل
ــن خلال  ــة م ــات الدراس ــن جزئي ــة م ــل كل جزئي ــكاಔّ تأصي ــدر الإم ــاولاً ق ــة مح ــة واضح علمي
الرجــوع إلــى نصــوص قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، وبيــاಔّ موقــف المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا منهــا"

" وسيتم دراسة هذا الموضوع وفقا لما يقتضيه، عبر ثلاثة مباحث هي":

" المبحث الأول: أثر الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة".

" المبحث الثاني: أثر الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة".

" المبحــث الثالــث: الحكــم الجنائــي يوقــف المدنــي كأثــر مترتــب علــى حجيــة الأحــكام الجنائيــة 
علــى الدعــوى المدنية"
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"المبحث الأول: أثر الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة"
" عــرف الفقــه الحكــم الجنائــي بأنــه قــرار يصــدر عــن المحكمــة تنتهــي بــه خصومــة معينــة 
ــة،  ــه مــا يصــدر عــن محكمــة جنائي ــة، بأن ــرف حكــم الإدان ــه يمكــن أಔّ يعُ )مأمــوಔّ، 2000م( فإن

فــاصلاً فــي التهمــة المســندة للمتهــم بمعاقبته)أبــو عامــر، )200م(."

" أಔّ حكــم الإدانــة الصــادر مــن محكمــة الموضــوع يكــوಔّ ملزمــاً للقاضــي المدنــي فيمــا يتعلــق 
بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا، مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة ))269)) 

قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي"

ــائل  ــة المس ــمل كاف ــي لا تش ــاء المدن ــام القض ــي أم ــم الجنائ ــة الحك ــاق حجي ــع أಔّ نط "الواق
التــي وردت فــي الحكــم الجنائــي، إنمــا يتعلــق بمــا فصــل فــي منطوقــه الحكــم مــن مســائل لازمــة 
ــن  ــة بعــض م ــى دعــوى المدني ــي عل ــم الجنائ ــة الحك ــال حجي ــة للفصــل ويشــترط لإعم وجوهري
الشــروط اللازمــة لمنــح الحكــم الحجيــة، فليســت جميــع المســائل التــي وردت بالحكــم الجنائي تحوز 
الحجيــة أمــام القضــاء المدنــي، فالحجيــة تكــوಔّ قاصــرة علــى بعــض عناصــر الحكــم دوಔّ عناصــر 
ــادي"":"  ــة الاتح ــراءات الجزائي ــوಔّ الإج ــن قان ــادة ))269(( م ــه الم ــا أوردت ــذا م ــرى وه الأخ
يكــوಔّ للحكــم الجزائــي البــات الصــادر فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو بالإدانــة حجيــة 
تلتــزم بهــا المحاكــم المدنيــة فــي الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا بحكــم بــات فيمــا يتعلــق 
بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا ويكــوಔّ للحكــم بالبــراءة هــذه القوة ســواء 
بنُــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، ولا تكــوಔّ لــه هــذه القــوة إذ كاಔّ مبنيــاً علــى 

"ّಔالواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــو ّಔأ

ــه أثــره أمــام القضــاء المدنــي  ــة ل " فالحكــم الجزائــي ســواء أكاಔّ صــادرا بالبــراءة أم بالإدان
فــي كل مــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة، ووصفهــا القانونــي، ونســبتها إلــى الفاعــل".) أســماء، 2021)

ــادي  ــن الم ــر الرك ــاً بتوف ــي، متعلق ــه القاضــي الجنائ ــا قضــي ب ــد بم ــي مقي " والقضــاء المدن
والقانونــي أو بعــدم توفــر هــذه الأركاಔّ، فــإذا قضــي الحكــم بعــدم وقــوع جريمــة أصلاً، أو بانتفــاء 
رابطــة ســببية، فلا يجــوز للمحكمــة المدنيــة منازعــة الحكــم الجنائــي فيمــا قضــى فيــه ســواء فــي 

ــعيد ،2013(" ــا أم انتفائها)س ثبوته

" وبالوصــف القانونــي للواقعــة، فلا يجــوز لــه مناقشــته،  فــإذا حكمــت المحكمــة الجنائيــة علــى 
متهــم باعتبــاره قــام بخيانــة الأمانــة، فلا تملــك المحكمــة المدنيــة التغييــر فــي هــذا الوصــف واعتبــار 

الجريمــة ســرقة )أبوعامــر، )200("

" وبنســبة الجريمــة إلــى فاعلهــا،  فلــو حكــم القاضــي الجنائــي بإســناد الفعــل إلــى المتهــم، فلا 
تملــك المحكمــة المدنيــة منازعتــه فــي ذلــك )أبــو عامــر، )200م؛ جــوده، 1994م(."
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ــن  ــات الصــادرة م ــرارات أو التصرف ــؤداه هــل الق ــا م ــي ذهنن ــور ف ــة تســاؤل يث ــن ثم " ولك
النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق ســواء بالإحالــة للمحكمــة المختصــة أو بالأمــر بــالا وجــه لإقامــة 
ــر  ــن أث ــي مطلبي ــن ف ــا ســوف نبي ــك، فإنن ــي؟ لذل ــام القضــاء المدن ــة أم ــر أو حجي ــا أث الدعــوى له
قــرارات قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامــة أمــام القضــاء المدنــي، وأثــر أحــكام محكمــة الموضــوع 

أمــام القضــاء المدنــي"

ــام  ــي أم ــق الابتدائ ــرارات التحــري والاســتدلالات والتحقي ــر ق ــب الأول: أث "المطل
ــم" المحاك

" بارتــكاب الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي قانــوಔّ العقوبــات وتســببها فــي إحــداث ضــرر 
للغيــر ينشــأ حينئــذ لهــذا الغيــر حــق مخاصمــة الجانــي طلبــا فــي تعويــض مــا أصابــه مــن ضــرر. 
فــي هــذا المطلــب ســنتعرض إلــى مرحلــة التحــري والاســتدلالات ومرحلــة التحقيقــات علــى النحــو 

الآتــي":

" الفرع الأول: مرحلة التحري وجمع الاستدلالات.

الفرع الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي. "

الفرع الأول: مرحلة التحري وجمع الاستدلالات

" حقــوق المدعــي بالحــق المدنــي فــي مرحلــة التحــري وجمــع الاســتدلالات فــي هــذه 
 ّಔــي أ ــق المدن ــي بالح ــتطيع المدع ــة يس ــراءات الجنائي ــل الإج ــى مراح ــا أول ــة، باعتباره المرحل
يتقــدم إلــى مأمــور الضبــط القضائــي مدعيــا بحقــوق مدنيــة مرتبطــة بالواقعــة قيــد التحــري وجمــع 

ــن: " ــي حالتي ــتدلالات ف الاس

" أولاً- حالــة الشــكوى: وهــي الحالــة التــي يمتنــع فيهــا علــى النيابــة العامــة رفــع الدعــوى 
الجنائيــة مــا لــم تكــن هنــاك شــكوى مقدمــة مــن المجنــي عليــه أو مــن يقــوم مقامــه، وتلــك الحــالات 
 ّಔــو ــن قان ــادة ))10(( م ــت الم ــث نص ــد حي ــه التحدي ــى وج ــوಔّ عل ــي القان ــا ف ــا عليه منصوص
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أنــه":" لا يجــوز أಔّ ترفــع الدعــوى الجزائيــة فــي الجرائــم 
التاليــة إلا بنــاء علــى شــكوى خطيــة أو شــفوية مــن المجنــي عليــه أو ممــن يقــوم مقامــه قانونــاً: "

" الســرقة والاحتيــال وخيانــة الأمانــة وإخفــاء الأشــياء المتحصلــة منهــا إذا كاಔّ المجنــي . 1
عليــه زوجــاً للجانــي أو كاಔّ أحــد أصولــه أو فروعــه ولــم تكــن هــذه الأشــياء محجــوزاً 

عليهــا قضائيــاً أو إداريــاً أو مثقلــة بحــق لشــخص آخــر. "

" عــدم تســليم الصغيــر إلــى مــن لــه الحــق فــي طلبــه ونزعــه مــن ســلطة مــن يتــولاه أو . 2
يكفلــه. "
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" الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. ". 3

" سب الأشخاص وقذفهم. ". 4

( ." .ّಔالجرائم الأخرى التي ينص عليها القانو "

" ولا تقبــل الشــكوى بعــد ثلاثــة أشــهر مــن يــوم علــم المجنــي عليــه بالجريمــة ومرتكبهــا مــا 
ــى  ــي أو إل ــط القضائ ــى مأمــور الضب ــدم إل ــك."، والشــكوى تق ــى خلاف ذل ــوಔّ عل ــص القان ــم ين ل

النيابــة العامــة."

" ويترتــب علــى تقديــم الشــكوى رفــع الحظــر علــى جهــة الضبــط القضائــي والنيابــة العامــة 
 ّಔــات الجريمــة وضبــط مرتكبهــا. ويشــير القانــو ــق بإثب ــة فيمــا يتعل فــي اتخــاذ الإجــراءات الأولي
إلــى نوعيــن مــن الشــكوى )لخضــر ،2017(: نــوع لا يدعــي فيهــا مقدمهــا بحقــوق مدنيــة، وهــذه 
تعتبــر بلاغــا، فاعتبــار الشــكوى بلاغــا لا ينشــئ للمدعــي بالحــق المدنــي صفتــه هــذه، ولا تلــزم 
النيابــة العامــة بإبلاغــه( إذا لــم يكــن هــو المجنــي عليــه )بقرارهــا بحفــظ الأوراق إذا مــا رأت أಔّ لا 
مجــال للســير فــي الدعــوى المــادة))118(( مكــرر مــن القانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي)1) 

وأಔّ الشــكوى ليســت ادعــاء بالحــق المدنــي"

" النــوع الثانــي مــن الشــكوى، والتــي تنتــج صفــة المدعــي بالحــق المدنــي، فهــي تلــك التــي 
تتضمــن إقامــة نفســه مدعيــا بحــق مدنــي بصريــح العبــارة، أو كاಔّ هــذا التصريــح لاحقــا منــه فــي 

ورقــة مســتقلة، أو إذا طلــب فــي إحداهمــا تعويضــا مــا. "

ــدع  ــود م ــات وج ــا لإثب ــة بذاته ــت كافي ــواء كان ــكوى، س ــذه الش ــإಔّ ه ــالات ف ــي كل الح "وف
بالحــق المدنــي، أو ألحــق بهــا فيمــا بعــد تصريــح بالادعــاء المدنــي، أو أثبــت فــي أي منهمــا طلــب 
بالتعويــض، يلــزم مأمــور الضبــط القضائــي بضمهــا إلــى أوراق ملــف الإجــراءات، وتحــال معــه 
إلــى النيابــة العامــة، وبهــذا يضمــن المدعــي بالحــق المدنــي وجــوب إبلاغــه بقــرار النيابــة العامــة 
بحفــظ الأوراق مــن جهــة، وحقــه فــي الطعــن فــي هــذا القــرار مــن جهــة أخــرى، إذ قــد لا تتــاح 
ــررت  ــة فق ــة العام ــى النياب ــت الأوراق إل ــي إذا أحيل ــا بالحــق المدن ــه فرصــة إعلاಔّ نفســه مدعي ل
ــم  ــي ل ــوಔّ الإمارات ــر أಔّ القان ــر بالذك ــظ الأوراق. والجدي ــة وحف ــي الواقع ــق ف ــراء تحقي ــدم إج ع
يقــض بالطعــن فــي قــرار النيابــة العامــة بالحفــظ، وأشــير إلــى أಔّ هــذا الحكــم يصبــغ علــى قــرار 
الحفــظ" "الصفــة القضائية""فــي حيــن أنــه" "صــادر مــن جهــة إداريــة ولا يحــوز أي حجيــة أمــام 
ــي،  ــراء إداري لا قضائ ــظ إج ــر الحف ــوز استئنافه")حســني، 1988م(، وأಔّ "أم ــاء ولا يج القض

ــة العامــة  ــى أಔّ"":"إذا رأت النياب ــة عل ــة الاتحادي ""نصــت المــادة118 مكــرر مــن قانــوಔّ الإجــراءات الجزائي  (1(

فــي مــواد الجنــح والمخالفــات أಔّ الدعــوى صالحــة لرفعهــا بنــاءً علــى الاســتدلالات التــي جمعــت تكلــف المتهــم 
ــه لا محــل للســير بالدعــوى تأمــر بحفظهــا" ــة المختصــة، وإذا رأت أن بالحضــور مباشــرةً أمــام المحكمــة الجزائي
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تصــدره النيابــة العامــة بوصفهــا ســلطة اســتدلال لا ســلطة تحقيــق، والدليــل علــى ذلــك أنــه يتخــذ 
قبــل أಔّ تكــوಔّ الدعــوى الجنائيــة قــد تحركــت بــأي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق )أبــو عامــر، 
)200م(.""كمــا أشــارت محكمــة النقــض المصريــة أنــه" "مــن المقــرر أಔّ الأمــر الصــادر مــن 

ــى  ــن عل ــي تهيم ــة الت ــلطة الإداري ــا الس ــا بوصفه ــدر عنه ــراء إداري ص ــو إج ــظ ه ــة بالحف النياب
ــه والمدعــي بالحــق  ــي علي ــب المجن ــن جان ــا ولا اســتئناف م ــل تظلم ــع الاســتدلالات، ولا يقب جم
المدني)1)"."وفــي تعليــق لهــذه المحكمــة عــن الحكمــة مــن إعلاಔّ المجنــي عليــه والمدعــي بالحــق 

المدنــي بأمــر الحفــظ أشــارت:" ليكــوಔّ علــى بينــة بالتصــرف الحاصــل فــي شــكواه".)2)

 ّಔــة، أي أ ــام الدعــوى الجنائي ــي تق ــم شــكوى لك ــا تقدي ــي لا يشــترط فيه ــة الت ــاً- الحال "ثاني
النيابــة العامــة معنيــة بتحريكهــا وإقامتهــا بحكــم وظيفتهــا، وقــد منــح القانــوಔّ الحــق للمدعــي بالحــق 
ــور  ــا مأم ــوم فيه ــي يق ــى الت ــات الأول ــذ اللحظ ــي من ــق المدن ــا بالح ــه مدعي ــم نفس ــي أಔّ يقي المدن
ــي كل  ــر ادعــاء بالحــق المدن ــع الاســتدلالات، ويعتب ــي بإجــراءات التحــري وجم ــط القضائ الضب
طلــب بتعويــض عــن ضــرر تســببت فيــه الجريمــة، ســواء تقــدم بــه المضــرور نفســه، أو مــن يقــوم 

مقامــه إلــى مأمــور الضبــط القضائــي أو النيابــة العامــة. "

الفرع الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي 

ــع إداري،  ــة مــن إجــراءات تحــرى وجمــع اســتدلالات، ذات طاب "تنتقــل الإجــراءات الجنائي
إلــى مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، وهــي مرحلــة ذات طابــع قضائــي، وتبــدأ هــذه المرحلــة بــأي عمــل 
مــن أعمــال التحقيــق، أي عمــل تحــرك بــه الدعــوى الجنائيــة، فهــذه تتحــرك باتخــاذ أول إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق، ســواء قــام بــه مأمــور الضبــط القضائــي فــي حالــة الجريمــة المشــهودة، 
ــا  ــة له ــق، بموجــب الســلطة المخول ــن ســلطة التحقي ــا م ــش، "أو انتداب ــض والتفتي ــط والقب كالضب
قانونــا المــادة ))68(( مــن القانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي"، "أو قامــت بــه النيابــة العامــة 
باعتبارهــا الســلطة الأصليــة المنــاط بهــا التحقيــق، وكذلــك الحــال بالنســبة لقاضــي التحقيــق إذا مــا 

انتــدب، فــي التشــريعات التــي تأخــذ بفكــرة قاضــي التحقيــق. "

"فــي مرحلــة التحقيــق يتصــل المدعــي بالحــق المدنــي بالدعــوى الجنائيــة مــن عــدة جوانــب، 
ــا بالحــق المدنــي  ــه مدعي ــم تتخــذ النيابــة العامــة قــرارا بعــدم قبول باعتباره-الآಔّ–طرفــا فيهــا إذا ل
 ّಔــو ــر بالملاحظــة أಔّ القان ــع، والجدي ــك والرف ــي تتخــذ بشــأنها إجــراءات التحري ــي الدعــوى الت ف
الإماراتــي لــم يمنــح المدعــي بالحــق المدنــي حــق الطعــن فــي قــرار عــدم قبولــه، علــى الرغــم مــن 

كونــه قــرارا قضائيــا، والصحيــح أنــه ســكت عــن هــذا الحــق"

 ّಔقانــو المرصفــاوي  المرصفــاوي،  فــي حســن صــادق  واردة  النقــض س27 ق148، ص661،  "أحــكام   (1(

ص:228" 1981م(،  المعــرف،  منشــأة  الجنائية،)الإســكندرية:  الإجــراءات 

" أحكام النقض س7ق109 ص:369 واردة في المرصفاوي، قانوಔّ الإجراءات ،ص:231"  (2(
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 ّಔالقيــام بالتحقيــق، ومــن ثــم فــإ ّಔويعتبــر النيابــة العامــة هــو الجهــة التــي أوكل إليهــا القانــو"
ــع  ــث جم ــن حي ــة، م ــة ومتداخل ــه صاحــب أدوار مختلف ــه جعلت ــي أســندها إلي ــددة الت ــام المتع المه
ــى  ــة عل ــة هــذه الأدل ــث كفاي ــا مــن حي ــة؛ للنظــر فيه ــم ودراســتها دراســة دقيق ــة عــن الجرائ الأدل
ــه، أو  ــي قضيت ــة المختصــة للنظــر ف ــى المحكم ــك إل ــد ذل ــه بع ــم، وتحويل ــي حــق المته ــة ف الإدان
أಔّ كل هــذه الأدلــة قاصــرة فــي إدانــة المتهميــن، ومــا يترتــب عليهــا مــن إصــداره لأمــر بــإغلاق 
الدعــوى؛ لعــدم كفايــة الأدلــة، والإفــراج عــن المتهــم فــي حالــة مــا إذا كاಔّ موقوفــاً، وهكــذا كمــا 
يبــدو الأمــر بــأಔّ قاضــي التحقيــق هــو مكلــف بإصــدار قــرارات بعــد فحصــه الأدلــة المتوفــرة لديــه 
فــي القضيــة، مــع ملاحظــة أಔّ قاضــي التحقيــق لا يملــك حــق مناقشــة الأدلــة مــع المتهــم؛ لأنهــا مــن 
 ّಔقاضــي التحقيــق فــور انتهائــه مــن التحقيــق لــه أ ّಔصميــم اختصــاص محكمــة الموضــوع، حيــث إ
يصــدر أمــراً بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى، والإفــراج عــن المتهــم، أو رفــض الشــكوى، أو أಔّ يصــدر 
قــراراً بحفــظ الأوراق، أو إحالــة المتهــم إلــى المحكمــة المختصــة، فالنيابــة العامــة باعتبارهــا ســلطة 
ــة  ــة للنياب ــق المخول ــه ســلطات التحقي ــق ل ــوಔّ الاتحــادي وقاضــي التحقي ــي القان ــة ف ــق أصلي تحقي
ــك  ــة، وذل ــة الأحــكام الجنائي ــا صف ــي عنهم ــة تنف ــي الدعــاوي الجنائي ــم ف ــر تصرفاته ــة تعتب العام
لأنهــا لا تصــدر فــي موضــوع الدعــوى الجنائيــة، بــل تصــدر فــي نطــاق وظيفــة قاضــي التحقيــق 
أو النيابــة العامــة التــي تقــوم بدورهــا فــي التحقيــق بالجرائــم، حيــث إಔّ تصــرف النيابــة العامــة فــي 
ــك  ــاً، والســبب فــي ذل ــه جزئي ــة أو قــوة الشــيء المحكــوم ب الواقعــة أو الدعــوى لا تكتســب الحجي
يكمــن لأಔّ تصــرف النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق بالإحالــة للمحكمــة المختصــة ليــس لهــا أيــة 

قــوة أمــام هــذه المحكمــة فــي إدانــة المتهم".)الجنــدي، 2009م(

"وذلــك لأಔّ القــرارات الصــادرة بالاتهــام أو الإحالــة إلــى المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليــس 
لهــا أيــه قــوة أمــام هــذه المحكمــة فــي إدانــة المتهــم، حيــث إنهــا تتمتــع بالحريــة الكاملــة فــي تكويــن 
رأيهــا الــذي ســتنتهي إليــه علــى ضــوء التحقيــق النهائــي أي المحاكمــة التــي تجريهــا وإذا كانــت 
ــى ألا  ــاب أول ــه أمــام القضــاء الجزائــي فمــن ب ــع بقــوة الشــيء المحكــوم ب هــذه القــرارات لا تتمت
تكــوಔّ لهــا هــذه القــوة أمــام القضــاء المدنــي، وهــذا يعنــي أنهــا ليســت ملزمــة للقاضــي المدنــي لأنهــا 
ليســت قطعيــة ولــم تصــدر عــن ســلطة حكــم بــل عــن ســلطة تحقيــق، كمــا أنهــا قــرارات لا تفصــل 

فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة"

المطلب الثاني: أثر أحكام محكمة الموضوع أمام القضاء المدني

"مــا إಔّ يصــدر حكــم نهائــي يفصــل فــي موضــوع الدعــوى، ويديــن المتهــم بارتكابــه للواقعــة 
ــزم بمــا صــدر مــن  ــي يلت ــإಔّ القضــاء المدن ــوಔّ ويعاقــب عليهــا، ف ــا القان ــي يجرمه ــة الت الإجرامي

أحــكام جنائيــة، ولا يجــوز للقاضــي المدنــي أಔّ يعيــد المحاكمــة للبحــث فــي شــيء مــن ذلــك"

"وهذا ما أشار إليه المشرع الاتحادي في قانوಔّ الإجراءات الجزائية في المادة))269((".
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ــر  ــة عناص ــي ثلاث ــب ف ــة تنص ــادرة بالإدان ــة الص ــكام الجنائي ــك أಔّ الأح ــن ذل ــح م "ويتض
جوهريــة وهــي": )لطيفــة،2016م(

أولاً- وقوع الجريمة.

"مــا إಔّ تحكــم المحكمــة الجزائيــة بوقــوع الجريمــة، فإنــه يترتــب علــى ذلــك أಔّ تمنــع المحاكــم 
المدنيــة التحقــق مــن مــدى صحــة وقــوع الجريمــة مــن عدمهــا؛ لأಔّ الحكــم الصــادر مــن محكمــة 
الجزائيــة القاضــي بوقــوع الجريمــة تمتــع بقــوة الشــي المحكــوم بــه أمــام المحاكــم المدنيــة )سلامــة، 
2000م(، مثــال ذلــك الاخــتلاس فــي الســرقة، متــى مــا خلــص الحكــم الجنائــي إلــى قيامهــا، فلا 

تملــك المحكمــة المدنيــة عنــد طــرح موضــوع الدعــوى فيهــا أಔّ تنــازع فــي مــدى توفــر النصــاب 
المقــدر لعقوبــة الاخــتلاس مــن عدمــه"

"حيــث أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا المبــدأ)2( " "كمــا أಔّ النــص فــي المــادة ))269))
مــن قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه "يكــوಔّ للحكــم الجنائــي البــات الصــادر فــي الدعــوى 
الجزائيــة بالبــراءة أو الإدانــة حجيــة تلتــزم بهــا المحاكــم المدنيــة فــي الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد 
فصــل فيهــا بحكــم بــات فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا. 
"فــإಔّ مفــاد ذلــك أಔّ الحكــم الصــادر فــي المــواد الجزائيــة تكــوಔّ لــه حجيتــه أمــام المحاكــم المدنيــة 

كلمــا كاಔّ قــد فصــل فــصلاً لازمــاً فــي وقــوع الفعــل المكــوಔّ للأســاس" )1)

ثانياً- نسبة الجريمة إلى الفاعل

الواقــع أಔّ للمحكمــة الجنائيــة أಔّ تحكــم بالإدانــة، إذا تأكــدت أಔّ الجريمــة المســندة إلــى المتهــم 
ــى فاعــل ارتكــب  ــة عل ــة معين ــع عقوب ــي بتوقي ــى مــا قضــي القضــاء الجنائ ــد وقعــت فــعلا، فمت ق
ــة تكــوಔّ ملتزمــة بهــذا،  ــإಔّ المحاكــم المدني ــة، ف ــه أمــام المحاكــم الجنائي جريمــة مــا، وتمــت إدانت
فليــس مــن اختصاصهــا أಔّ تقــوم بنفــي التهمــة عــن هــذا المتهــم، أو الحكــم بأنــه بــريء ولــم يرتكــب 
الجريمــة، بــل يجــب علــى المحكمــة المدنيــة أಔّ تلتــزم بمــا صــدر مــن حكــم جنائــي حــول نســبة 

ــه، 2004م( ــى الفاعل.")نبي الجريمــة إل

ــوى  ــي الدع ــادر ف ــم الص ــؤداه أಔّ الحك ــدأ م ــا" "مب ــة العلي ــة الاتحادي ــدت المحكم ــث أي "حي
الجزائيــة تكــوಔّ لــه حجيــة فــي الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم المدنيــة كلمــا كاಔّ قــد فصــل فــصلا 
ــي  ــة وف ــة والمدني ــن الجنائي ــن الدعويي ــترك بي ــاس المش ــوಔّ للأس ــل المك ــوع الفع ــي وق ــا ف لازم
الوصــف القانونــي لهــذا الفعــل ونســبته إلــى فاعلــه، ومتــى فصلــت المحكمــة الجزائيــة فــي هــذه 
الأمــور فإنــه يمتنــع علــى المحاكــم المدنيــة أಔّ تعيــد بحثهــا، ويتعيــن عليهــا أಔّ تعتبرهــا وتلتزمهــا 

الطعــن رقــم 138 لســنة 21 قضائيــة - الدائرة المدنية والتجاريــة - بتاريــخ 2001 - 01 - 10 مكتــب فنــي 23   (1(

رقــم الجــزء1، ص 34.
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عنــد دراســة الحقــوق المدنيــة المتصلــة بهــا كــي لا يكــوಔّ حكمهــا مخالفــا للحكــم الجزائــي الســابق 
ــه" )1) علي

ثالثاً- الوصف القانوني.

ــة،  ــي للواقع ــف القانون ــق بالوص ــا يتعل ــة فيم ــي بالإدان ــم الجزائ ــة الحك ــاق حجي ــمل نط "يش
فــإذا مــا رفــع المدعــي دعــواه المدنيــة إلــى القاضــي المدنــي الــذي لــه ســلطة بالحكــم بالتعويــض 
فإنــه يعفــى مــن إثبــات الوصــف القانونــي، وكل مــا عليــه أಔّ يثبــت بــأಔّ التعويــض الــذي يطلبــه 
يتناســب مــع الضــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراد هــذه الجريمــة" )عاطف،2016("وعليــه يجــب 
أಔّ يكــوಔّ للحكــم الجزائــي الصــادر بالإدانــة قــوة الشــيء المحكــوم بــه أمــام القاضــي المدنــي فــي 
الدعــاوي التــي يكــوಔّ أساســها ذات الفعــل موضــوع الدعــوى مــن أجــل منــع التناقــض بيــن الحكــم 
الجزائــي والحكــم المدنــي،  فهــو فــي ذلــك يقيــد المحكمــة المدنيــة، فلــو حكمــت المحكمــة الجزائيــة 
باعتبــار الوصــف ضربــا بســيطا وأدانــت المتهــم بنــاء علــى هــذا الوصــف، نافيــة وجــود رابطــة 
ســببية بيــن الضــرر ووفــاة المجنــي عليــه، فليــس مــن حــق المحكمــة المدنيــة أಔّ تعــارض ذلــك، 
ــل  ــا يرتكــب فع ــي عندم ــى المــوت"،)رؤوف،1989م( "بالتال ــاً إل ــا مفضي ــة ضرب ــر الواقع وتعتب
معيــن يجرمــه القانــوಔّ، ويعاقــب عليــه، ويقضــي بإدانــة متهــم حــول هــذه الجريمــة، فــإಔّ المحكمــة 
ــاً" "أي النــص  ــاً معين ــاً قانوني الجنائيــة يجــب عليهــا أಔّ تعطــي للوقائــع المعروضــة أمامهــا وصف
القانونــي التــي ينطبــق عليــه فعلــه الإجرامــي" "وهــذا الوصــف تلتــزم بــه المحكمــة المدنيــة عنــد 
نظرهــا فــي دعــوى التعويــض أمامهــا، مثــل: أಔّ تحكــم محكمــة جنائيــة بــأಔّ الجريمــة تشــكل جنايــة، 

فلا يحــق للمحكمــة المدنيــة اعتبارهــا جنحة".)جــوده، 1994م(

"قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا مبــدأ مفــاده أಔّ حجيــة الحكــم الصــادر فــي الدعــوى 
الجزائيــة أمــام المحكمــة المدنيــة مقصــورة علــى مــا فصــل فيــه فــصلاً لازمــاً فــي وقــوع الفعــل 
ــة وفــي الوصــف القانونــي ونســبته  ــة والجزائي ــن المدني ــن الدعويي المكــوಔّ للأســاس المشــترك بي

ــه".)2) ــى فاعل إل

المطلب الثالث: الدعوى الجنائية المتبوعة بدعوى مدنية

" خيــرت القوانيــن الإجرائيــة الجنائيــة المدعــي بالحــق المدنــي فــي أಔّ يرفــع دعــواه بالتعويض 
أمــام المحكمــة المدنيــة إಔّ شــاء، أو أمــام المحكمــة الجنائيــة التــي تنظــر الدعــوى الجنائيــة"، ولــه 
أಔّ يســحب دعــواه مــن المحكمــة المدنيــة إلــى المحكمــة الجنائيــة إذا كاಔّ قــد ســبق أಔّ رفعهــا إليهــا 

الطعــن رقــم ))2 لســنة 24 قضائيــة - الدائــرة المدنيــة والتجاريــة -  بتاريــخ )200 - 10 - 11مكتــب فنــي 27   (1(

ــم الجــزء 4، ص 2146 رق

الطعن رقم 234 لسنة 2011 قضائية بتاريخ 2011 - 06 - 14  (2(
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بشــرط أಔّ تكــوಔّ الدعــوى الجنائيــة قــد أقيمــت بعــد رفــع الدعــوى المدنيــة، ولــه أಔّ يتــرك دعــواه 
المدنيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة ثــم يباشــرها بعــد ذلــك بصفــة مســتقلة أمــام القضــاء المدنــي".

ــى  ــة مقدمــة عل ــة أಔّ مصلحــة العدال ــة للدعــوى الجنائي ــة الدعــوى المدني ــررات تبعي "مــن مب
مبــدأ مراعــاة الاختصــاص بالنســبة للقاضــي""، و"للقاضــي الجنائــي أثنــاء نظــره للدعــوى الجنائية 
ــق بطــرق  ــة ســلطات أوســع مــن ســلطات القاضــي المدنــي، وخاصــة فيمــا يتعل والدعــوى المدني
الإثبات"،)نجــم، 2006م( "ومــن أهــم تلــك الاعتبــارات أيضــا أಔّ" التحقيــق الــذي يجريــه القاضــي 
ــى تقريــر المســؤولية  ــه أقــدر عل ــه فــي وضــع يكــوಔّ في ــة يجعل الجنائــي بالنســبة للدعــوى الجنائي
ــى وحــدة  ــاظ عل ــة وثبــوت أركانهــا مــن القاضــي المدني"،)النقيــب، 2016م( ومنهــا "الحف المدني
ــة نظــره  ــداء وجه ــي إب ــة ف ــن الجريم ــا وإعطــاء الفرصــة للمضــرور م الأحــكام وعــدم تضاربه

وتقديــم دفاعــه لإثبــات الواقعــة وإثبــات نســبتها إلــى المتهم".)أبــو عامــر، )200م(

"يعــرف الفقــه الدعــوى المدنيــة المرتبطــة بالدعــوى الجنائيــة المنظــورة أمــام القضــاء الجنائــي 
بأنهــا"" "دعــوى تعويــض، إلا أنهــا تنشــأ عــن فعــل خاطــئ ضــار يعــد فــي نظــر قانــوಔّ العقوبــات 
جريمــة، فهــي مشــتركة المصــدر مــع الدعــوى الجنائيــة. وهــذا هــو ســبب الروابــط المتعــددة بيــن 

الدعويين".)عبيــد، 1989م(

"والراجــح فقهــا أಔّ علــة التخييــر بيــن ســلوك الطريــق المدنــي أو الطريــق الجنائــي تكمــن فــي 
أಔّ الاختصــاص الأصيــل فــي دعــاوى التعويــض هــو للمحكمــة المدنيــة، وأمــا المحكمــة الجنائيــة 
فلأنهــا وهــي بصــدد نظــر الدعــوى الجنائيــة تكــوಔّ قــادرة علــى بحــث وتمحيــص وإثبــات الواقعــة–
مصــدر الدعوييــن الجنائيــة والمدنيــة- بمــا أتاحهــا لهــا قانــوಔّ الإجــراءات الجنائيــة مــن صلاحيــات، 
وهــي بهــذا تكــوಔّ أقــرب مــا يكــوಔّ إلــى معرفــة دقيقــة بالأضــرار التــي ســببتها الجريمــة ومنهــا 
الضــرر الــذي أصــاب المدعــي بالحــق المدنــي، وقــد رأينــا للتــو مزايــا نظــر الدعوييــن مــن قبــل 
المحكمــة الجنائيــة ممــا يمكننــا معــه القــول بأنــه كاಔّ علــى المشــرع انتصــارا لاعتبــارات العدالــة 
والإنصــاف أಔّ يجعــل هــذا الارتبــاط مــن النظــام العــام، متــى مــا أراد المتضــرر مــن الجريمــة رفــع 
دعــوى تعويــض عــن تلــك الأضــرار، مــا دامــت الواقعــة مصــدر الدعوييــن منظــورة أمــام القضــاء 
 ّಔالجنائــي". وبهــذا لــن يتضــرر الاختصــاص المعقــود للمحكمــة المدنيــة فــي دعــاوى التعويــض؛ لأ
موضــوع التعويــض فــي الدعــوى المدنيــة المرفوعــة ارتبــاط بالدعــوى الجنائيــة يعتبــر موضوعــا 
ــن الفعــل  ــا، بســبب وحــدة مصــدر الدعويين–الجريمــة-، ولهــذا الســبب لا يمكــن الفصــل بي ملحق
المكــوಔّ للجريمــة وبيــن الضــرر الــذي أصــاب المدعــي بالحــق المدنــي، وهــذا يــؤدي بنــاء إلــى 
التقريــر بــأಔّ نظــر الدعوييــن بإجــراءات موحــدة وبمحكمــة واحــدة أمــر لــه وجاهتــه مــن الناحيتيــن 

القضائيــة والعمليــة"

ــال  ــة بأعم ــال مدني ــاط أعم ــن ارتب ــاري، م ــوಔّ التج ــرره القان ــا ق ــاط م ــذا الارتب ــبيه ه "وش
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ــذه  ــررت ه ــة"، فق ــال التبعي ــة الأعم ــاري "بنظري ــوಔّ التج ــي القان ــمى ف ــا يس ــو م ــة، وه تجاري
ــة للقضــاء التجــاري بســبب  ــال التجاري ــة المرتبطــة بالأعم ــال المدني التشــريعات إخضــاع الأعم
ــط  ــس ترتب ــة" "أس ــذه النظري ــا ه ــت عليه ــي قام ــس الت ــن الأس ــة(، وم ــاط )أو التبعي ــذا الارتب ه
بالجانــب المنطقــي والقانونــي". "إذ كيــف يمكــن لمحكمتيــن مختلفتيــن )مدنيــة وتجاريــة( التوفيــق 
فــي الفصــل بحكميــن قضائييــن فــي نــزاع واحــد أصلــه تجــاري وفرعــه مدني"،)نجــم،2006( وقــد 
أشــار بعضهــم إلــى أಔّ "المحكمــة التــي ســبق لهــا أಔّ وضعــت يدهــا علــى الدعــوى وتعرفــت علــى 
ــة فــي الفعــل الضــار يجــدر أಔّ يســمح لهــا بنظــر دعــوى التعويــض لأنهــا تصبــح  وقائعهــا متمثل
أقــدر وأســرع فــي الفصــل فــي تلــك الدعــوى مــن محكمــة مدنيــة ســوف تضطــر لنظــر الدعــوى 
مــن جديــد وبإجــراءات جديــدة، وهــو مــا سيســتغرق وقتــا ")ســليماಔّ، 2008(، وقيــل "إಔّ العقــاب 
والتعويــض مرتبطــاಔّ ببعضهمــا ارتباطــا وثيقــا، إذ الجريمــة لا يمكــن إثباتهــا وتقديرهــا مــن جهــة 
العقوبــة المســتحقة دوಔّ أಔّ يحصــل هــذا أيضــا مــن جهــة الضــرر الــذي نشــأ عنهــا، بحيــث لا يوجــد 

أصلــح للفصــل فــي التعويــض عــن المحكمــة التــي تفصــل فــي العقوبــة".  )جنــدي، 1976م(

"إذا كانــت الدعــوى الجنائيــة متبوعــة بدعــوى مدنيــة، وتكاملــت لهــذه الدعــوى المدنية شــروط 
قبولهــا الشــكلية كافــة، فــإಔّ الشــأಔّ أಔّ يقضــي الحكــم الموضوعــي للمتضــرر بالتعويــض؛ إعمــالا 
لحجيــة الحكــم الجنائــي الــذي انتهــى إليــه القاضــي نفســه، وإعمــالا لقاعــدة التبعيــة، التــي تربــط 
الدعــوى المدنيــة بالدعــوى الجنائيــة، إذ تتأثــر الدعــوى المدنيــة بمــا تتأثــر بــه الدعــوى الجنائيــة 
 ّಔفــي حــدود معينــة، وتأكيــداً لهــذا قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بهــذا الخصــوص مــا يلــي: "إ
الأصــل فــي دعــاوى الحقــوق المدنيــة أಔّ ترفــع إلــى المحاكــم المدنيــة بوصفهــا صاحبــة الولايــة 
العامــة بنظــره والحكــم فيهــا إنمــا أبــاح القانــوಔّ اســتثناء رفعهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة متــى كانــت 
تابعــة للدعــوى الجنائيــة ومــن ثــم فــإಔّ القضــاء الجنائــي لا يختــص بنظــر الدعــوى المدنيــة إلا تبعًــا 
لدعــوى جنائــي معروضــة عليــه عــن ذات الفعــل المكــوಔّ للجريمــة وعلــى ذات المتهــم ومــؤدى 
ذلــك أಔّ الدعــوى المدنيــة تتأثــر بــكل مــا يعتــري الدعــوى الجزائيــة مــن ظــروف قــد تؤثــر فيهــا 

مــن حيــث اختصــاص المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى" )1)

"إلا أنــه فــي بعــض الأحــوال لا يرتبــط حكــم الإدانــة بالتعويــض ارتباطــاً ضروريــا؛ً لاخــتلاف 
ــة التابعــة مــن  ــع الدعــوى المدني ــك: عــدم ترتــب ضــرر لراف ــة ذل ــن، ومــن أمثل ــات الأمري موجب
جــراء الجريمــة الجنائيــة التــي هــي موضــوع الشــق الجنائــي المتبــوع" ،)عــوض، 2010م( "ذلــك 
ومــا تقــدم مــن أمــر التبعيــة، يخــرج عنــه مــا إذا رأي القاضــي الجنائــي أಔّ الفصــل فــي الدعــوى 
المدنيــة التابعــة، مــن شــأنه تأخيــر الفصــل فــي الدعــوى الجنائيــة، وفقــاً للمــادة )) 22(( إجــراءات 
جزائيــة رقــم ))3( لعــام1992م والمعــدل)200م علــى أنه":"لمــن لحقــه ضــرر شــخصي مباشــر 
مــن الجريمــة أಔّ يدعــي بالحقــوق المدنيــة قبــل المتهــم أثنــاء جمــع الاســتدلالات أو مباشــرة التحقيــق 

الطعن رقم 244 لسنة )200 قضائية - الدائرة الجزائية - بتاريخ )200 - 07 - 09 مكتب فني 16 ص 334.  (1(
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أو أمــام المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى وإلــى حيــن 
قفــل بــاب المرافعــة فيهــا ولا يقبــل منــه ذلــك أمــام المحكمــة الاســتئنافية"

"فــإذا وقــع الضــرر علــى الشــخص الاعتبــاري وجــب علــى المحكمــة أಔّ تحكــم بالتعويــض من 
تلقــاء نفســها إذا كاಔّ محــددا فــي قانــوಔّ أو لائحــة صــادرة بنــاءً علــى قانــوಔّ"، " فيحكــم بعــدم قبــول 
تدخــل المدعــي، وفيمــا عــدا ذلــك يقتصــر دور القاضــي غالبــاً، علــى مهمــة تقديــر التعويــض نوعــاً 

ومقــدارا، دوಔّ التطــرق إلــى أصلــه. "

" وبالتالــي يكــوಔّ للحكــم القاضــي بالإدانــة حجيــة مطلقــة أمــام القضــاء المدنــي فيمــا يتعلــق 
بمــا قضــى بــه القاضــي الجزائــي مــن وقائــع، كمــا أنــه لا يمكــن للقاضــي المدنــي إعــادة مناقشــة 
الوقائــع التــي تمــت مناقشــتها أمــام القاضــي الجزائــي، وهــذا مــا يفهــم مــن قــراءة  المــادة))0)))
مــن قانــوಔّ الإثبــات الاتحــادي رقم)10(لســنه1992على أنــه": "لا يرتبــط القاضــي المدنــي بالحكــم 
ــك  ــا، ومــع ذل ــه فيهــا ضروري ــا هــذا الحكــم وكاಔّ فصل ــي فصــل فيه ــع الت ــي الوقائ ــي إلا ف الجنائ
فإنــه لا يرتبــط بالحكــم الجنائــي الصــادر بالبــراءة إلا إذا قــام علــى نفــي نســبة الواقعــة عــن المتهــم"

"يمكــن القــول أنــه يجــب أಔّ يكــوಔّ الحكــم الجزائــي الصــادر بالإدانــة قــوة الشــيء المقضــي فيه 
بــه أمــام القاضــي المدنــي فــي الدعــاوى التــي يكــوಔّ أساســها ذات نفــس الفعــل موضــوع الدعــوى 

الجزائيــة مــن أجــل منــع التناقــض بيــن الحكــم الجزائــي والحكــم المدني".)عبــد الملــك،1976م(

ــا مبدأ"1"المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة إعمــالا  "حيــث أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العلي
لنــص المادتين))0)((مــن قانــوಔّ الإثبــات فــي المعــاملات المدنيــة والتجاريــة و))269((مــن 
ــراءة أو  ــة بالب ــوى الجزائي ــي الدع ــادر ف ــي الص ــم الجزائ ــة أಔّ للحك ــراءات الجزائي ــوಔّ الإج قان
بالإدانــة حجيــة أمــام المحاكــم المدنيــة فيمــا فصــل فيــه فــصلا ضروريــا لازمــا فــي وقــوع الفعــل 
المكــوಔّ للأســاس المشــترك بيــن الدعوييــن المدنيــة والجزائيــة وفــي الوصــف القانونــي لهــذا الفعــل 

ــه وتثبــت هــذه الحجيــة أيضــا للحكــم بالبــراءة" )1) ونســبته إلــى فاعل

"كمــا جــاء فــي قضــاء هــذه المحكمــة-أಔّ الحكــم الجنائــي الصــادر عــن جريمــة إعطــاء الشــيك 
ــزام  ــبب الالت ــة س ــن دراس ــا م ــي ولا يمنعه ــاء المدن ــام القض ــة أم ــوز الحجي ــد لا يح ــر رصي بغي
ــة  ــوع الجريم ــى وق ــرة عل ــي قاص ــم الجنائ ــة الحك ــار أಔّ حجي ــك باعتب ــم بذل ــك الخص ــى تمس مت
ونســبتها إلــى فاعلهــا، ومــن المقــرر شــرعاً وقانونــاً أಔّ اليميــن هــي وســيلة مــن وســائل الإثبــات 
فــي الدعــاوى المدنيــة وفــي فقــه الإمــام مالــك المعمــول بــه فــي الدولــة كمــا فــي تحفــة الحــكام شــرح 

الطعن رقم 179 لسنة 2017 قضائية -  الدائرة المدنية والعمالية -  بتاريخ 2017 - 11 - )1 مكتب فني 11   (1(
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الكافــي ]ص50،51 ط3[)1) "

المبحث الثاني: أثر الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة
"وفــق المــادة ))269(( مــن قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، فــإಔّ للأحــكام الجزائيــة 
الصــادرة بالبــراءة حجيــة تقيــد المحكمــة المدنيــة؛ متــى كاಔّ هــذا الحكــم مبنيــاً علــى انتفــاء التهمــة، 
أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، أمــا إذا كاಔّ الحكــم مبنيــا علــى أಔّ الفعــل غيــر معاقــب عليــه فلا يعتبــر 

حجــة أمــام القضــاء المدنــي، وســيتم تنــاول كل منهــا علــى حــدة فــي مطلــب مســتقل"

"يكــوಔّ للحكــم الجزائــي البــات الصــادر فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو بالإدانــة 
حجيــة تلتــزم بهــا المحاكــم المدنيــة فــي الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا بحكــم بــات فيمــا 
ــراءة هــذه  ــى فاعلهــا ويكــوಔّ للحكــم بالب ــي ونســبتها إل ــوع الجريمــة وبوصفهــا القانون ــق بوق يتعل
 ّಔلــه هــذه القــوة إذ كا ّಔالقــوة ســواء بنُــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، ولا تكــو

"ّಔالواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــو ّಔمبنيــاً علــى أ

المطلب الأول: الحكم بالبراءة لانتفاء العقا	 على الفعل

"وفــق لنــص المــادة))211(( مــن قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة فأنــه":"لا يعاقــب عــن أي فعــل 
غيــر منصــوص عليــه فــي القانــوಔّ"، "بالتالــي متــى مــا كاಔّ الفعــل الصــادر عــن المتهــم لا يشــكل 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــوಔّ، وصــدر حكــم مــن المحكمــة الجنائيــة بالبــراءة علــى المتهــم لعــدم 
العقــاب علــى الفعــل، فــإಔّ هــذا الحكــم لا يحــوز أي حجيــة أمــام المحاكــم المدنية".)لطيفــة، 2016) 
"وفــي هــذا المجــال نلفــت النظــر إلــى أಔّ المشــرع الإماراتــي لــم يكــن موفقــا عندمــا اســتخدم لفظــا 
""لا يعاقــب عليهــا" "فــي المادتيــن))211و269\2(( "، "وكاಔّ يجــب عليــه أಔّ يســتخدم لفــظ" "لا 
يشــكل جريمــة"، "وهــذا مــا يقصــده ويريــده المشــرع، وذلــك لاخــتلاف موانــع العقــاب عــن موانــع 
قيــام الجريمــة، فموانــع العقــاب لا تمنــع مــن قيــام الجريمــة، بــل تقــوم وتســجل علــى قيــد المتهــم، 
ولكــن تمنــع العقــاب فقــط، أمــا موانــع قيــام الجريمــة كأســباب الإباحــة فهــي تجعــل الفعــل مباحــا 

غيــر مجــرم"

 ّಔفالقاضــي المدنــي لا يتقيــد بــأي حكــم جنائــي يتضمــن نفــي المســؤولية عــن المتهــم، أو كا "
ــل بمقتضــى  ــى الفع ــم عل ــاء التجري ــاب لانتف ــدم العق ــم يقضــي بع ــي المنســوب للمته ــم الجنائ الحك
ــاب هــو عــدم وجــود نــص فــي  ــك أಔّ يكــوಔّ ســبب عــدم العق ــات، ويســتوي فــي ذل ــوಔّ العقوب قان
قانــوಔّ العقوبــات يعاقــب علــى هــذا الفعــل، أو أಔّ يكــوಔّ الفعــل المرتكــب غيــر مكتمــل العناصــر 

ــة" ــة للعقوب ــة الموجب القانوني

الطعن رقم 133 لسنة 24 قضائية - شرعي - بتاريخ 14 - 02 - 2004 مكتب فني 26 رقم الجزء1،ص:284  (1(
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"فــإذا حكــم القاضــي ببــراءة المتهــم؛ لأಔّ الواقعــة بحســب نصــوص قانــوಔّ العقوبــات لا تعــد 
جريمــة حتــى علــى فــرض صحتهــا، ثــم أضــاف القــول أنهــا مــع ذلــك غيــر ثابتــة فــي حــق المتهــم 
ثبوتــاً كافيــاً، فيكــوಔّ فصلــه فــي الثبــوت غيــر ضــروري، بــل مــن بــاب التزيــد والتوكيــد فحســب؛ 
ــم لا يمنــع هــذا القــول الثانــي القاضــي المدنــي مــن  ــه الأول، ومــن ث لأಔّ البــراءة يكفــي فيهــا قول
ــل هــذا  ــم بالتعويــض للمضــرور، هــذا فــضلاً عــن أಔّ مث ــك، ومــن الحك ــا رغــم ذل ــول بثبوته الق
التزيــد يعــد مــن قبيــل الأســباب غيــر الجوهريــة التــي لا تقيــد القاضــي المدنــي؛ إذ إಔّ المبــرر دائمــا 

بمنطــوق الحكــم وبأســبابه الجوهريــة دوಔّ غيرها".)عبيــد، 1989م(

ــم  ــراءة مته ــة بب ــة الجنائي ــت المحكم ــه  إذا حكم ــة بأن ــض المصري ــة النق ــد قضــت محكم "وق
ــذا  ــر ه ــاً دوಔّ نظــر دعــوى تزوي ــم يحــول بتات ــذا الحك ــر، فه ــوع التزوي ــة، وق ــد نافي ــر عق بتزوي
ــه  ــدم اقتراف ــم لع ــراءة المته ــي ب ــم الجزائ ــن الحك ــه إذا تضم ــة، وعلي ــة المدني ــام المحكم ــد أم العق
الفعــل الجرمــي فلا يجــوز للمحكمــة المدنيــة أಔّ تحكــم بالتعويــض عليــه والمحكمــة المدنيــة التــي 
 ّಔتقبــل مثــل هــذه الدعــوى المدنيــة تناقضــا بالضــرورة حكــم المحكمــة الجزائيــة الــذي قضــى بــأ
المتهــم لا علاقــة لــه فــي الجريمــة، وقــد قــررت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه إذا قضــت المحكمة 
ــي  ــراءة ف ــإಔّ أســباب الب ــة ف ــوಔّ للجريم ــل المك ــوع الفع ــوت وق ــدم ثب ــم لع ــراءة المته ــة بب الجزائي
هــذه الحالــة تكــوಔّ أســباباً للحكــم مــن قبــل المحكمــة المدنيــة لرفــض التعويــض ذلــك بــأಔّ الحكــم 
بالتعويــض مــع الحكــم بالبــراءة محلــه أಔّ يكــوಔّ الفعــل الضــار قــد ثبــت وقوعــه مــن قبــل المتهــم 

ــة، 2016) ــه الدعــوى المدنية".)لطيف ــة علي المرفوع

المطلب الثاني: الحكم بالبراءة لانتفاء الدليل

"إذا صــدر الحكــم بالبــراءة فــي الدعــوى الجنائيــة، وكاಔّ يســتند هــذا الحكــم علــى كــوಔّ الفعــل 
ــة أو  ــة الأدل ــدم كفاي ــراءة؛ لع ــي صــدر بالب ــم الجنائ ــوಔّ، ولكــن الحك ــه القان ــب علي المرتكــب يعاق
قصورهــا فــي إثبــات واقعــة الجنايــة علــى المتهــم، مثــل: أಔّ تكــوಔّ الواقعــة المنســوبة للمتهــم لــم يتــم 
إثبــات الفعــل منــه، أو أنهــا لــم تقــع منــه أصلاً، أو كانــت التهمــة مــن الأفعــال التــي يترتــب عليهــا 
الضــرر الــذي يكــوಔّ ركنــاً مــن أركاಔّ الجريمــة، ولــم يتــم إثبــات الضــرر، أو مــا شــابه ذلــك، فهــي 
فــي هــذه الحالــة تحــوز الحجيــة أمــام القضــاء المدنــي؛ ومــن ثــم يترتــب علــى ذلــك أಔّ القاضــي 
ــار الحكــم  ــة الحكــم الجنائــي، ولا يجــوز أಔّ يخالفــه؛ باعتب ــداً بحجي المدنــي فــي حكمــه يكــوಔّ مقي
ــدم  ــراءة؛ لع ــذي يصــدر بالب ــي ال ــم الجنائ ــي الحك ــل ف ــة الدلي ــة، أساســه عــدم كفاي اكتســب الحجي
ــه  ــات الواقعــة فــي حــق المتهم"،)ســليماಔّ، 1896م( "وحجيت ــى إثب ــة الدليــل، أو قصــوره عل كفاي
ــم)10) ــادي رق ــات الاتح ــوಔّ الإثب ــن قان ــادة))0)(( م ــص الم ــي ن ــاء ف ــة ج ــم المدني ــام المحاك أم

لســنه1992، ونــص المــادة ))269(( مــن قانــوಔّ الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي"

ــم  ــض الحك ــي بنق ــم الجنائ ــي الحك ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــت  المحكم ــدد قض ــذا الص ــي ه "وف



أثر الحكم الجزا
 القاضي بالإدانة أو البراءة أمام القضاء المد� ) 274 - 300 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2901

ــى  ــا عل ــدأ قضائي ــث أرســت مب ــة حي ــة الأدل ــدم كفاي ــة، أو ع ــاء التهم ــى أســاس انتف ــة عل والإحال
أಔّ":"يرتبــط القاضــي المدنــي بالحكــم الصــادر بالبــراءة إلا إذا قــام علــى نفــي نســبة الواقعــة إلــى 
المتهــم، وتكــوಔّ لــه هــذه الحجيــة ســواء بنــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة وفــق 

ــا. " )1) ــص المادة926المشــار إليه ــح ن صري

المطلب الثالث: توفر عنصر الإباحة في الفعل المرتكب

ــود  ــى قي ــاءً عل ــة بن ــن الشــرعي للجريم ــاء الرك ــا حــالات انتف "تعــرف أســباب الإباحــة بأنه
تــرد علــى نــص التجريــم تســتبعد منــه بعــض الأفعــال" ،)علــى، 1982م(" فالإباحــة هــي ظــروف 
محــددة يقــع فيهــا الفعــل المكــوಔّ للجريمــة، علــى نحــو ينتفــي معــه المســاس بالمصلحــة المحميــة 
جنائيــا؛ً فتنتفــي الصفــة غيــر المشــروعة عــن الفعــل، أي أಔّ الفعــل يكــوಔّ للوهلــة الأولــى خاضعــاً 
لنــص التجريــم، لكنــه ولأســباب واقعيــة تجعلــه خاضعــا لنــص إباحــة، مــع أಔّ الأصــل أಔّ كل فعــل 
 ّಔــو ــؤولية، وأಔّ القان ــتوجب المس ــر يس ــوي بالغي ــادي أو المعن ــرر الم ــداث الض ــى إح ــدى إل يتع
الجنائــي يوجــب المســؤولية ويفــرض العقوبــة المقــررة قانونــاً علــى كل مــن ارتكــب فــعلا نتيجــة 
ســلوكه الإجرامــي، إلا أಔّ مــن الأفعــال مــا يبيــح القانــوಔّ القيــام بهــا، ولا يوجــب الجريمــة فالإباحــة 
ــارة عــن ظــروف موضوعيــة عينيــة حددهــا المشــرع، وجعــل مــن أهــم آثارهــا نفــي الصفــة  عب
ــى  ــر المشــروعة عــن الفعــل عل ــة غي ــي الصف ــاً، أي نف ــا كاಔّ مجرم ــل بعدم ــة عــن الفع التجريمي
ــة،  ــص العقابي".)فتحي ــا الن ــي تضمنه ــة الت ــريعي للجريم ــوذج التش ــع النم ــه م ــن تطابق ــم م الرغ

2020م(

ــة تنفــي عــن الفعــل وصــف  ــاع حقيقي ــك فأســباب الإباحــة هــي وســائل دف ــى ضــوء ذل "وعل
ــة. " ــا أم المدني ــة منه ــا ســواء الجنائي ــي المســؤولية عنه ــم وتنتف التجري

ــي  ــم فه ــن ث ــا بشــخص الفاعــل، وم ــة له ــة لا علاق ــى ظــروف موضوعي ــرد إل " فالإباحــة ت
مــن الأســباب الموضوعيــة التــي ينصــب أثرهــا علــى الفعــل أو الامتنــاع، فتنــزع عنــه الوصــف 
الإجرامــي، وتعطــل بذلــك نصــوص التجريــم، فهــي تعتبــر مــن وســائل الدفــاع الحقيقيــة التــي تنفــي 
عــن الفعــل وصــف التجريــم وتنفــي المســؤولية عنهــم ســواء الجنائيــة منهــا أم المدنيــة". )جاســم، 

2018م(

ــل  ــق الفع ــث يتطاب ــع إلا حي ــي لا تق ــاً وبالتال ــاً قانوني ــة نموذج ــكل جريم ــدد ل " فالمشــرع يح
ــارة  ــت الإباحــة، وبعب ــت الجريمــة وتحقق ــة انتف ــت المطابق ــإذا انتف ــي، ف مــع هــذا النمــوذج القانون
أخــرى الفعــل فــي هــذه الحالــة لا يكــوಔّ مخالفــاً لقاعــدة قانونيــة مؤيــدة بجــزاء جنائــي فهــو مبــاح. 

)1)  الطعن رقم 239 لسنة 24 قضائية - الدائرة المدنية والتجارية - بتاريخ )200 - 10 - 11 مكتب فني 27 رقم 

ج:4، ص:2146
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ــم فهــي  ــة لهــا بشــخص الفاعــل ومــن ث ــة لا علاق ــى ظــروف موضوعي ــرد أســباب الإباحــة إل وت
ــه الوصــف  ــزع عن ــاع فتن ــى الفعــل أو الامتن ــي ينصــب أثرهــا عل ــة الت مــن الأســباب الموضوعي
الجرمــي وتعطــل بذلــك نصــوص التجريــم، وبمعنــى آخــر إنهــا تقــوم حيــث تــزول الصفــة الجرميــة 
عــن الفعــل، وأಔّ أعمــال أثرهــا القانونــي لا يتطلــب بحثــاً فــي نفســية الجانــي، وإنمــا يتوقــف علــى 
توافــر الظــروف المتطلبــة قانونــاً لإباحــة المســاس بالمصالــح الاجتماعيــة المحميــة جزائيــاً. وعليــه 
فــإಔّ أســبابا للإباحــة هــي وســائل دفــاع حقيقيــة تزيــل الجريمــة وتفيــد المســاهمين جميعهــم بصــرف 
ــرق،  ــة )فخ ــة أم مدني ــت جزائي ــوع كان ــن أي ن ــم م ــؤولية عنه ــي المس ــم وتنف ــن صفته ــر ع النظ
ــم أو إخلاء ســبيله لخضــوع  ــراءة المته ــة بب ــة الجزائي ــك إذا قضــت المحكم ــاً لذل 2019م( وتطبيق
ــاع الشــرعي أو اســتعمال الحــق أو أداء  ــه لســبب مــن أســباب الإباحــة كالدف الفعــل المنســوب إلي

الواجــب)1) فلا يجــوز بعــد ذلــك مســاءلته عــن التعويــض أمــام القضــاء المدنــي"

ــه لســبب  ــة عــن مرتكــب الفعــل لخضــوع فعل ــة والمدني ــاء المســؤولية الجزائي "علمــاً أಔّ انتف
مــن الأســباب الإباحــة، يختلــف عــن حكــم المحكمــة الجزائيــة بالبــراءة؛ لأಔّ الفعــل لا يعاقــب عليــه 
ــر المعاقــب  ــه أمــام القاضــي المدنــي؛ لأಔّ الفعــل غي ــوة ل ــإಔّ هــذا الحكــم الأخيــر لا ق القانــوಔّ ، ف
عليــه قــد يكــوಔّ ســبباً للمســؤولية المدنيــة، ولا يكــوಔّ فــي هــذه الحالــة تعارضــا بيــن الحكــم الجزائــي 
والحكــم المدنــي، ولكــن ليــس للقاضــي المدنــي أಔّ يقــرر بــأಔّ هــذا الفعــل مــن الأفعــال التــي يعاقــب 
ــب  ــي يكتس ــم الجزائ ــي، لأಔّ الحك ــم الجزائ ــه الحك ــى ب ــا قض ــس م ــات بعك ــوಔّ العقوب ــا قان عليه
قــوة الشــيء المحكــوم بــه فــي هــذا الأمــر وعلــى القاضــي المدنــي الالتــزام بذلــك". "وبنــاءً عليــه 
يجــوز للقاضــي المدنــي أಔّ يعتبــر الفعــل خطــاً مدنيــاً مجــردا ً عــن أي وصــف جزائــي إذا كانــت 
المحكمــة الجزائيــة قــد نزعــت عنهــا الصفــة الجرميــة علــى اعتبــار أنــه ليــس لــه صفــة جزائيــة، 
فيقــوم القاضــي المدنــي بتكيــف الفعــل مــن الناحيــة المدنيــة كمــا لــو قــام بتكيــف الواقعــة علــى إنهــا 
 ّಔالفعــل لا يرقــى إلــى الطــرق الاحتياليــة ولهــا أ ّಔقضــت المحكمــة الجزائيــة بــأ ّಔغشــاً مدنيــاً بعــد أ
تقــوم بتكييــف الفعــل علــى وفــق قواعــد الإكــراه المســتوجب للمســؤولية المدنيــة إذا نفــت المحكمــة 

الجزائيــة تهمــه اغتصــاب ســند مــا" )فتحيــة، 2020م(

نظمت أحكام أسباب الاباحة المواد من3) - 59 في الفصل الرابع من الباب الثالث من قانوಔّ العقوبات الاتحادي   (1(

رقم)3( لسنة1987 تحت عنواಔّ أسباب الإباحة.
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المبحــث الثالــث: الحكــم الجنائــي يوقــف المدنــي كأثــر مترتــب علــى 
حجيــة الأحــكام الجنائيــة علــى الدعــوى المدنيــة

ــى  ــة عل ــوى الجنائي ــيادة الدع ــر س ــم مظاه ــن أه ــي م ــف المدن ــي يوق ــدة الجنائ ــر قاع "تعتب
الدعــوى المدنيــة، بحيــث لــو رفعــت الدعــوى المدنيــة أولاً ثــم بعــد ذلــك رفعــت الدعــوى الجنائيــة؛ 
فإعمــالا بقاعــدة الجنائــي يوقــف المدنــي يجــب أಔّ توقــف الدعــوى المدنيــة إلــى حيــن أಔّ يصــدر 
حكــم نهائــي فــي الدعــوى الجنائيــة، ويرجــع تبريــر ذلــك أنــه وفقــاً لهــذه القاعــدة تمنــع تعارضــا 
ــي،  ــل المدن ــي أولاً قب ــم للجنائ ــة أಔّ تحك ــاً للعدال ــة وتحقيق ــة والأحــكام المدني ــن الأحــكام الجنائي بي
علــى أســاس أಔّ المحكمــة الجنائيــة تملــك ســلطات أوســع تجعلهــا هــي المهيــأة والأفضــل للفصــل 
ــي  ــادي ف ــة الاتح ــراءات الجزائي ــوಔّ الإج ــه قان ــر عن ــا عب ــذا م ــد، 2018( وه ــي الدعوى،)فه ف

المــادة))"28"(( 

 ّಔالواجــب يقتضــي أ ّಔوقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة عــن هــذه القاعــدة بأنــه": "إ"
يترقــب القاضــي المدنــي أو قاضــى الأحــوال الشــخصية حتــى يفصــل القاضــي الجنائــي نهائيــا فــي 
أمــر ورقــة مدعــى بتزويرهــا متــى كانــت هــذه الورقــة بذاتهــا مقدمــة إلــى المحكمــة المدنيــة كدليــل 

إثبــات".)1)

ــادة ســالفة  ــا الم ــي نصــت عليه ــي الت ــف المدن ــي يوق ــا أಔّ قاعــدة الجنائ ــرر قانون ــن المق "وم
ــت  ــى كان ــة، فمت ــكام الجنائي ــة الأح ــدة حجي ــا قاع ــام، اقتضته ــام الع ــن النظ ــدة م ــي قاع ــر ه الذك
الدعــوى المدنيــة تتضمــن مــا يفيــد تعويــض الضــرر الناشــئ عــن فعــل يعــد جريمــة، فإنــه يجــب 
ــام هــذه الجريمــة، ونســبتها إلــى المتهــم بحكــم يصــدر مــن المحكمــة الجنائيــة  ابتــداء أಔّ يثبــت قي
متــى كانــت الواقعــة معروضــة عليهــا، ومــا دامــت هــذه المحكمــة لــم تنتــه بعــد إلــى رأي معيــن، 
ــم  ــى تقي ــة، حت ــي الدعــوى الجنائي ــن الفصــل ف ــى حي ــث إل ــة أಔّ تتري ــى المحكمــة المدني وجــب عل
حكمهــا علــى مــا تنتهــي إليــه فيهــا؛ إعمــالا لمبــدئ حجيــة الأحــكام الجنائيــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإಔّ منطــق العدالــة يقتضــي مثــل هــذه النتيجــة وهــي وجــوب وقــف الدعــوى المدنيــة 
لحيــن الفصــل فــي الدعــوى الجنائيــة؛ لأಔّ الواقعــة الجنائيــة تعتبــر بالنســبة إلــى الدعــوى المدنيــة 
مســألة أوليــة فــي خصــوص الحــق المدعــى بــه فــي الدعــوى المدنيــة، ومــن ثــم فالمنطــق يقتضــي 
بوجــوب الفصــل فيهــا أولاً مــن المحكمــة الجنائيــة باعتبارهــا المحكمــة المعبــرة عــن فكــرة القضــاء 
الطبيعــي للواقعــة الجنائيــة، متــى كانــت تلــك الواقعــة معروضــة عليهــا فــضلا عــن منــع أي تأثيــر 
قــد يشــوب عقيــدة القاضــي الجنائــي نتيجــة الفصــل فــي تلــك المســألة مــن القضــاء المدنــي إذا صــدر 

منــه حكــم. "

محكمة النقض المصرية، تاريخ الطعن23 يوليو1958م، مجموعة أحكام النقض، ص693.  (1(
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مبررات قاعدة الجنائي يوقف المدني

"أولا- الحــرص علــى الحيلولــة مــن تأثــر القاضــي الجنائــي بحكــم القاضــي المدنــي، وخاصــة 
ــر هــذه  ــه يمــس المصلحــة العامــة للمجتمــع، فلا يصــح أಔّ تتأث ــي؛ لأن ــق بالحكــم الجنائ ــا يتعل فيم

المصلحــة بمصلحــة خاصــة أقــل أهميــة منها".)فــرج، 2017م(

"ثانيــا- إعمــال قاعــدة الجنائــي يوقــف المدنــي، يمنــع مــن التعــارض بيــن الحكميــن الجنائــي 
ــو  ــي ه ــيما أಔّ القضــاء الجنائ ــا، لا س ــتركة بينهم ــزاء المش ــق بالأج ــا يتعل ــي وخاصــة فيم والمدن
المختــص بالفصــل فــي وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى المتهــم؛ لذلــك وجــب أಔّ يتــرك لــه الفصــل 

فيهــا قبــل البــث فــي موضــوع الدعــوى المدنيــة". )فــرج،2017)

"ثالثا- أنها نتيجة طبيعية ومنطقية لقاعدة حجية الحكم الجنائي على الدعوى المدنية. "

"شروط إعمال قاعدة الجنائي يوقف المدني. "

"أಔّ تكوಔّ كلا الدعويين ناشئة عن فعل واحد".. 1

"مــن شــروط وقــف الدعــوى المدنيــة: أಔّ يكــوಔّ الســبب فــي هــذه الدعــوى هــو ذات الســبب 
فــي الدعــوى الجنائيــة المتمثلــة فــي الجريمــة المقــدم بشــأنها المتهــم للمحاكمــة، فــإಔّ اختلفــا فلا محل 
ــا،  ــي رفعــت دعــوى اســترداد أمامه ــة الت ــف الدعــوى المدني ــك توق ــة، لذل ــف الدعــوى المدني لوق
ــي  ــة ف ــن أಔّ تفصــل المحكمــة الجنائي ــى حي ــة عــن جريمــة الســرقة إل ــم رفعــت الدعــوى الجنائي ث

موضــوع جريمــة الســرقة"

"ومــن أمثلــه اخــتلاف الواقعتيــن: أಔّ ترفــع دعــوى مدنيــة؛ بنــاء علــى الخطــأ المفتــرض فــي 
حــق صاحــب البنــاء، ثــم رفعــت الدعــوى العموميــة عــن جنحــة القتــل والإصابــة بالخطــأ، فهنــا 
 ّಔ2000م( إذ أ،ّಔتوقــف الســير فــي الدعــوى المدنيــة"؛ )مأمــو ّಔلا يجــب علــى المحكمــة المدنيــة أ
الحكــم الجنائــي الصــادر فــي الدعــوى الجنائيــة لــن يقيــد المحكمــة المدنيــة فيمــا قضــى بــه لاخــتلاف 

الســبب المنشــئ لــكل مــن الدعوييــن"

"أಔّ تكوಔّ الدعوى الجنائية حركت قبل رفع الدعوى المدنية. ". 2

"يجــب أಔّ تكــوಔّ الدعــوى الجنائيــة قــد رفعــت قبــل رفــع الدعــوى المدنيــة، أو فــي أثنــاء الســير 
 ّಔقــد رفعــت بــل يكفــي أ ّಔتكــو ّಔالدعــوى الجنائيــة لا يشــترط فيهــا أ ّಔفيهــا، وهنــا يجــب الإشــارة أ

تحــرك الدعــوى الجنائيــة بمعرفة ســلطات التحقيــق".) مأمــوಔّ،2000م (
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خصائص قاعدة الجنائي يوقف المدني:

"أولاً- شمولية التطبيق. "

ــة  ــي، نتيجــة حتمي ــم المدن ــف الحك ــي يوق ــم الجنائ ــق قاعــدة الحك ــه أಔّ تطبي ــا لا شــك في "مم
لمبــدأ حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، وحتــى أنهــا تعــد وســيلة للإثبــات، بالتالــي فإنــه 
مــن الطبيعــي أಔّ يكــوಔّ نطــاق التطبيــق واحــداً بالنظــر إلــى هــذا الارتبــاط الوثيــق بينهما.")فهــد، 

(2018

"ثانيا- تعلق القاعدة بالنظام العام. "

"تعــد قاعــدة الحكــم الجنائــي يوقــف الحكــم المدنــي، مــن القواعــد العامــة التــي يطلبهــا النظــام 
العــام، شــأنها فــي ذلــك شــأಔّ مبــدأ حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي. "

"أثر توفر شروط وقف الدعوى.

"إذا توافــرت شــروط وقــف الدعــوى المدنيــة علــى النحــو المتقــدم، تعيــن وقفهــا، وهــو أمــر 
ــي الدعــوى  ــه ف ــع المدعــى علي ــإذا دف ــام،  ف ــه بالنظــام الع ــة، لتعلق ــة المدني ــى المحكم ــي عل وجوب
المدنيــة بوجــود دعــوى جنائيــة مقامــة ضــده، والحكــم فــي الأولــى مترتبــة علــى الحكــم فــي الدعوى 
ــا إذا رفضــت  ــة، أمّ ــوى المدني ــف الدع ــه، وتوق ــه لطلب ــة أಔّ تجيب ــى المحكم ــة، وجــب عل الجنائي
المحكمــة طلبــه رغــم توافــر شــروط المــادة ))28(( إجــراءات جزائيــة اتحــادي كاಔّ حكمهــا بــاطلاً 

ومــحلاً للطعــن؛ لمخالفتــه قاعــدة قانونيــة مــن النظــام العــام"

"الاستثناء الوارد على قاعدة الجنائي يوقف المدني: "

ــه "إذا أوقــف الفصــل فــي  ــى أن "نصــت المــادة ))28(( مــن قانــوಔّ الإجــراءات الجنائيــة عل
ــإذا أوقفــت الدعــوى  ــه ف ــة"، "وعلي ــوಔّ المتهــم يفصــل فــي الدعــوى المدني ــة لجن الدعــوى الجنائي
الجنائيــة لســبب جنــوಔّ حــل بالمتهــم حتــى يعــود إليــه رشــده، فــإಔّ ذلــك الأمــر قــد يطــول وتنتفــي 
ــد  ــم فق ــة، ويتأثــر حــق المدعــى المدنــي بهــذا الوقــف، ومــن ث الحكمــة مــن وقــف الدعــوى المدني
ــم  ــا رغ ــة أمامه ــة المرفوع ــي الدعــوى المدني ــا ف ــة المضــي قدم ــة المدني ــاز المشــرع للمحكم أج
وجــود دعــوى جنائيــة لــم يتــم الفصــل فيهــا، غيــر أಔّ هــذا الاســتثناء بوقــف الدعــوى الجنائيــة قــد 
يشــمل الدعــوى المدنيــة إذا رفعــت تابعــة أمــام المحكمــة الجنائيــة فيصيبهــا قــرار الوقــف؛ لتبعيتهــا 
ــي  ــق المدن ــلك الطري ــي أಔّ يس ــق المدن ــي بالح ــع المدع ــذا لا يمن ــر أಔّ ه ــة، غي ــوى الجنائي للدع
للدفــاع عــن حقوقــه، دوಔّ أಔّ يقابــل بدفــع ووقــف الدعــوى المدنيــة؛ لوجــود الدعــوى الجنائيــة ومــا 
ارتبطــت بــه مــن دعــوى مدنيــة، وذلــك لتوافــر الحكمــة مــن عــدم الوقــف وفقــاً لنــص المــادة))28)) 
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ســالفة الذكر)1)وهــو عــدم اســتطالت مــدة الوقــف الجنائــي للدعــوى الجنائيــة لأجــل غيــر مســمى 
يضــر بحقــوق المدعــي بالحــق المدني".)فــرج،2017م(

النتائج 

"لقــد تناولنــا فــي هــذه الدراســة المتواضــع أثــر حكــم الإدانــة أو البــراءة أمــام القضــاء المدنــي، 
حيــث تناولنــا حجيــة الأحــكام الجنائيــة الصــادرة بالبــراءة والأحــكام الجنائيــة الصــادرة بالإدانــة، 
وتناولنــا أيضــاً قاعــدة الحكــم الجنائــي يوقــف المدنــي كأثــر مترتــب علــى حجيــة الأحــكام الجنائيــة 

علــى الدعــوى المدنيــة

"وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج": 

"لا يكــوಔّ للحكــم الجزائــي حجــة أمــام القضــاء المدنــي إذا رفعــت الدعــوى الجزائيــة بعــد . 1
صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى المدنيــة ".

ــوى . 2 ــف الدع ــم وق ــي إذا ت ــام القضــاء المدن ــة أم ــات حج ــي الب ــم الجزائ ــوಔّ للحك "لا يك
الجزائيــة بســبب جنــوಔّ، وتــم الفصــل بالدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي، حتــى ولــو 
ــة  ــد زوال حال ــي بع ــم المدن ــع الحك ــة يتعــارض م ــي بالدعــوى المدني ــم جزائ صــدر حك

."ّಔــو الجن

ــي مــن اختــلال أو . 3 ــأಔّ المتهــم يعان ــة إذا ثبــت للقضــاء ب "يجــوز وقــف الدعــوى الجزائي
ضعــف عقلــي، أو مــرض نفســي جســيم طــرأ بعــد وقــوع الجريمــة. وإذا فصــل القضــاء 
المدنــي بالدعــوى المدنيــة بســبب توقــف الدعــوى الجزائيــة فــلا يكــوಔّ للحكــم الجزائــي 

الصــادر بعــد زوال تلــك الظــروف حجــة أمــام القضــاء المدنــي".

"ليــس للأحــكام الجزائيــة الباتــة الصــادرة بعــدم قيــام المســؤولية الجزائيــة، أو بانقضــاء . 4
الدعــوى الجزائيــة، أو بســقوطها حجــة أمــام القضــاء المدنــي. كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى 
القــرارات التــي تصــدر عــن النيابــة العامــة كقــرار حفــظ الدعــوى، وقــرار بــأಔّ لا وجــه 
ــي، فليســت هــي أيضــا حجــة أمــام القضــاء  ــة، والأمــر الجزائ لإقامــة الدعــوى الجزائي

المدنــي".

ــر حجــة . ) ــة لا تعتب ــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــة الصــادرة ف ــة البات "الأحــكام الجزائي
أمــام القضــاء المدنــي إذا كانــت غيــر لازمــة أو ضروريــة، كذلــك الأمــر بالنســبة للأحــكام 
ــة، أو عــن شــخص  ــر واردة فــي قــرار الإحال ــة الصــادرة فــي واقعــة غي ــة البات الجزائي

آخــر غيــر المتهــم الــوارد فــي قــرار الإحالــة".

إذ تنص المادة المذكورة أعلاه: إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنوಔّ المتهم يفصل في الدعوى المدنية.  (1(
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ــة، أو . 6 ــة الأدل ــراءة لعــدم كفاي ــي الصــادر بالب ــي الحكــم الجزائ ــر المشــرع الإمارات "يعتب
ــرة  ــف الفق ــذا يخال ــي، وبه ــاء المدن ــام القض ــة أم ــل حج ــن الأص ــة م ــود الأدل ــدم وج لع
ــط  ــه لا يرتب ــك فإن ــع ذل ــي تقضي""وم ــات والت ــوಔّ الإثب ــادة ))0)(( قان ــن الم ــة م الثاني
ــم". ــة عــن المته ــي نســبة الواقع ــى نف ــام عل ــراءة إلا إذا ق ــي الصــادر بالب ــم الجنائ بالحك

التوصيات: 

"طبقــاً لإجــراءات المحاكمــة ومصلحــة المدعــي بالحــق المدنــي، وارتبــاط الحقيــن- العــام . 1
ــن  ــى قواني ــرى أಔّ عل ــا ن ــة، فإنن ــي الجريم ــدة ه ــة واح والخــاص، لنشــوئهما عــن واقع
ــة  ــة والمدني ــن الجنائي ــن الدعويي ــي بي ــاط القضائ ــم الارتب ــة أಔّ تنظ ــراءات الجزائي الإج
ــة،  ــة الجنائي ــة واحــدة هــي المحكم ــل محكم ــن قب ــن م ــى نحــو يوجــب نظــر الدعويي عل
متــى رغــب مــن أصابــه ضــرر مــن الجريمــة فــي الادعــاء مدنيــا، وبحيــث لا ترفــع هــذه 
الدعــوى )أي المدنيــة( بصفــة مســتقلة أمــام القضــاء المدنــي إلا عنــد تعــذر رفعهــا أمــام 

ــة. "  المحكمــة الجنائي

" نوصــي بــأಔّ المشــرع الاتحــادي يبقــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة قائمــا فــي . 2
ــقوط  ــن س ــم م ــى الرغ ــا عل ــم فيه ــدار حك ــى إص ــة حت ــوى المدني ــر الدع ــة نظ مواصل
الدعــوى الجنائيــة، ولا يعتــد بهــذا الســقوط فــي شــأಔّ الدعــوى المدنيــة فإنمــا هــو متعلــق 

بالدعــوى الجنائيــة دوಔّ المدنيــة ". 

" قــرار عــدم قبــول المدعــي بالحــق المدنــي أثنــاء مرحلــة التحقيــق الصــادر عــن عضــو . 3
النيابــة العامــة لــه ارتبــاط مباشــر بحقــوق هــذا المدعــي، ولمــا يمكــن أಔّ يســهم بــه فــي 
ــرار  ــو ق ــه، فه ــزا الطعــن في ــي أಔّ يجي ــذا نوصــي المشــرع الإمارات ــة ، ل ــق الواقع تحقي
ــي  ــق المدن ــي بالح ــظ للمدع ــل( أಔّ يحف ــك مح ــه )إذا كاಔّ لذل ــأಔّ إلغائ ــن ش ــي، وم قضائ

ــة". ــه فــي الاشــتراك فــي الإجــراءات الجنائي حقوق

ــي الادعــاء . 4 ــي ف ــل حــق المدعــي بالحــق المدن ــأಔّ يجع ــي ب " نوصــي المشــرع الإمارات
مدنيــاً أمــام المحكمــة الجنائيــة ممتــدا إلــى حيــن صــدور قــرار مــن المحكمــة بإقفــال بــاب 
المرافعــة، ويترتــب علــى هــذا أಔّ تلتــزم المحكمــة فــي ختــام كل محاكمــة باتخــاذ قــرار 
ــرار  ــرار الخــاص بحجــز الدعــوى للحكــم ق ــار الق ــاب المرافعــة، ويمكــن اعتب ــال ب بإقف

بإقفــال بــاب المرافعــة ". 

ــي التعويضــات . ) ــة بالنظــر ف ــة المدني ــى اختصــاص المحكم ــير إل ــوಔّ يش ــن قان يجــب س
التــي تنجــم عــن جريمــة مــا، وذلــك لأنــه مــن الممكــن أಔّ يكــوಔّ مبلــغ التعويضــات التــي 
ــد  ــة وعن ــبب الجريم ــاص بس ــة لا يتناســب والضــرر الح ــة الجزائي ــه المحكم ــت ب حكم
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ــد دراســة  ــذا الشــق ويعي ــي ه ــد النظــر ف ــن أಔّ يعي ــن الممك ــي فم اللجــوء للقضــاء المدن
ــم. ــي الحك ــي ف ــن الجزائ ــس بالرك ــض دوಔّ أಔّ يم ــم التعوي ــر حج ــة لتقدي الواقع

اســتخدم المشــرع الإماراتــي لفــظ "لا يعاقــب عليهــا" فــي المادتيــن)211و269\2(، . 6
واقتــرح الباحــث اســتخدام لفــظ "لا يشــكل جريمــة"، لاختــلاف موانــع العقــاب عــن موانع 
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The Effect of the Criminal Ruling of Conviction or 

Acquittal before the Civil Judiciary

Khamis Saeed Al Saad(1(

Mamoun Mohamed Abu Zeitoun(2(

Abstract:

This study aims to clarify and examine the impact of the ruling of 
conviction or acquittal before the civil judiciary, in all its stages, according to 
federal legislation. The main question posed in the study is the following: "Are 
the legal texts in Emirati legislation regarding the issue of the validity of final 
penal judgments of acquittal or conviction before the civil judiciary successful, 
and do they achieve their goal or not? To this end, the researcher followed 
the analytical approach, using a clear scientific methodology by referring 
to the texts of the Federal Penal Procedures Law and stating the position of 
the Federal Supreme Court on it.’ The study concluded with several results, 
the most important of which is that the criminal ruling issued for conviction 
derives its vigor from the subject of the condemnation, and therefore the civil 
judge adheres to it. Similarly, criminal rulings issued for acquittal have the 
force of the judgment itself, and therefore the civil judge adheres to them. This 
is not the case, however, if the acquittal is based on an act that is not punishable 
by law, even if the acquittal is based on a denial of attributing the incident to 
the accused". Other important recommendations include the suggestion to the 
Emirati legislator to make the plaintiff’s right to file a claim civil before the 
criminal court, extended until a decision is issued by the court to close the 
pleading. This entails that the court is obligated at the end of each trial to take 
a decision to close the pleading. Moreover, the decision to withhold the case 
for judgment may be considered a verdict to close the pleading".

"Keywords: Judgment of conviction, Judgment of innocence, Civil 
justice, Penal judgments, Investigation stage".
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